المسودة الداخلية الخاصة ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق

تعليقات واقتراحات من الناحية الانتخابية على مسودة قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم العراق.

1- المقدمة:    إنّ مسودة قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم (مسودة القانون) كانت قد عرضت مرتين على مجلس النواب, و ينتظر القراءة الثالثة و الاخيرة قبل اعتماده.

2-  وبطريقةمماثلة لـ "قانون تشكيل الاقاليم" فإنّ المسودة تضمنت بنودًا تتعلق بالسلطات ,القوة و تنظيم المجالس  و بعض البنود تعلقت  باجراءات الانتخابات.  في هذه البنود الانتخابية أخفق النص في معالجة بعض العناصر الاساسية مثل نظام الانتخاب, الصيغة الانتخابية و الوحدات الانتخابية .يفترض ويُوصى بتبني تشريعات إضافية لتنظيم هذه المسائل الاساسية. ويجب أن يلاحظ أن نص مسودة القانون كرر بعض عناصر قانون الانتخابات لعام 2005 .

3- من وجهة نظر الحكم، فإنه مع اعتماد هذا النموذج, سيكون في العراق ستة مستويات للمؤسسات المنتخبة على الاقل. فدرالي, اقليمي, محافظة ,قضاء,منطقة فرعية و البلدية.  وتنص مسودة القانون ايضا على قائمة الكفاءات التي لا تشمل الخدمات التي تؤديها حاليا السلطات الفدرالية.ولكنها وقعت تحت السلطة الاقليمية دستوريا. و لم يتطرق النص الى الية تنفيذ السلطات المشتركة بين السلطات الفدرالية و سلطات المحافظة.

4- حدد القانون دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من ناحية اجرائية كمحور لتنفيذ العملية الانتخابية على جميع المستويات الوطنية الفرعية. ولا يعطي سلطة لانشاء هيئة لادارة الانتخابات خارج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
5- يركز هذا التعليق على الاحكام التي تؤثر في العملية الانتخابية ولا يناقش الكفاءات الادارية بالتفصيل  والواجبات بين اللجنة الوطنية الفرعية.  إجمالا، من الممكن معالجة الكثير من هذه المسائل في قانون انتخابي منفصل، ولكن على الرغم من ذلك فإنه ينبغي أن تناقش ]هذه المسائل[ إذا كانت  مسودة القانون ستتطابق مع الحد الادنى من الممارسة المثلى و امكانية تنفيذه عمليا. 

6- ملاحظات واقتراحات:
توزيع المقاعد : في عملية تحديد عدد المقاعد المخصص لكل مجلس ,ينص القانون على ان المجلس يجب ان يتألف من 25 عضو مع عضو اضافي لكل 200,000 شخص.  وفق اخر الاحصائيات المعتمدة. و على ان يكون  تمثيل المراه في المجلس لا يقل عن ربع اعضائها. وهذا يحدد عدد المقاعد في كل مجلس على ان يكون هناك ايضاح اضافي  عن الهيئة التي تقدم\ تصدق "اخر الاحصائيات المعتمدة" و ما هي حقيقة هذه الاحصائيات في الواقع .(الناخبين المسجلين ام عدد السكان) ومتى يجب ان تقدم ( (فترة من الوقت قبل اجراء الانتخابات . الصور النهائية المنشورة الخ). 
7- تنفيذ هذا الحكم يتوقف على تحديد هوية الناخبين وعملية التسجيل ليكون هناك اساسا يرتكز عليه لتوزيع المقاعد.  ستكون هذه العملية معقدة من مستوى الصراع الداخلي بالقوة والتي لا بد من استيعابها بطريقة ما لتمثيل  الحسابات السياسية 
8- و كذلك الاحكام غير الواضحة لتوزيع المقاعد في المجالس الفرعية هي  نفسها التي ستستخدم على ما يبدو "آخر الاحصائيات المعتمدة "و لكنها لا تشير الى ذلك .و التعليقات اعلاه تنطبق بالمثل.
9- العضوية: فيما يتعلق بشروط الاهلية للترشح للمجلس الوطني الفرعي استخدم القانون  اللغة نفسها التي استخدمت في قانون الانتخابات لسنة 2005 مع اضافة شروط الاقامة ومعايير الاهليه المحددة في  نظام انتخابات مجالس المحافظات الخاص بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعام 2004. بينما ورد في النظام اشتراط الإقامة غير أن تقييد ذلك بعشر سنوات قد يبدو مفرطًا.    وربما سيكون القلق للمفوضية العليا المستقلة في صعوبة تنفيذ هذا الشرط بصورة متساوية.
10- ليكون الامر اكثر وضوحا, يستحسن مراجعة الحكم باستبعاد الافراد الذين يشملهم قانون اجتثاث البعث ولتوضيح الاشخاص الذين تشملهم عبارة " أسهم أو شارك" في اضطهاد المواطنين.
11- تجدر الاشارة الى ان كلا من الهيئة العليا لاجتثاث البعث و هيئة النزاهة العامة يبدو انها اصبحت مسيسة الى حد كبير, وقد لا يكون المؤسسات الانسب  لفحص المرشحين. ولذلك فإن مشروع القانون قد ينص على ضرورة وضع اتفاق تمهيدي مع الهيئة العليا لاجتثاث البعث و هيئة النزاهة العامة, و بذلك تكون سلطتهم في القرارات الانتخابية تحتاج الى الموافقة ويقتضي الاتفاق عليها مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. بالاضافة الى ذلك فالافضل ان تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بوضع قواعد الافصاح عن المعلومات والوصول الى تنفيذ هذا القانون كذلك الاعتماد على تفسير قوانين الجنسية. إنّ تشريد الملايين من العراقيين في الاونة الاخيرة  قد يؤثر في تنفيذ هذه المادة. أهلية العراقيين للترشيح الذين يجدون انفسهم خارج العراق أو في مكان ثابت\ مالوف للاقامة يمكن ان يكون موضع تساؤل . ويتطلب من  التشريعات الاضافية  ضرورة ضمان حقوق هؤلاء النازحين المتنازع عليهم و حسابهم. 
12- بخصوص فقرة ان عضو المجلس لا يجب ان يكون ناخبا مسجلا, وينبغي ان يضاف الى معايير الترشيح.   
13- و ايضا, لم تذكر مسودة القانون منع المرشح من الترشيح لانتخابات مجلس المحافظة و الترشيح لانتخابات اخرى في نفس الوقت. فمثلا ليس هناك ما يمنع أي مرشح فائز، و حاصل على مقعد في مجلس المحافظة في نفس الوقت.  ومن الواضح ان هناك تضاربًا في المصلحة.  نص مماثل للنص الوارد في المادة حدد في نظام المفوضية  ينبغي اضافته لاكمال النص "بالاضافة الى ما ذكر اعلاه ، اي مرشح لمجلس المحافظة يجب ان لا يكون متسابقا على اي منصب اخر في هذه الجولة من الانتخابات. "  ينبغي ان تكون هناك اشارة الى "منع المكاتب" ان المرشح لا يستطيع الترشيح في وقت واحد , إما بالرجوع الى الخدمة المدنية او التفصيل الفردي . 
14-  يلاحظ أنّ المتطلبات الموجودة تحت الإطار التنظيميّ للمفوضية تحدّ من مشاركة المرشحين في الانتخابات وذلك بالتأكّد من المرشح يجب أن " لا يكون  متنافسًا في أي منصبٍ اخر في هذه الجولة من الانتخابات" .

15- تنطبق المعايير المماثلة على المرشحين لمنصب المحافظ (المادة 19) و ايضا تنطبق  التعليقات اعلاه.  
16- الكفاءات :ازالة  محافظ المحافظة ونائبه\نائبته يعرف بشيء من التفصيل والنقطة التي تغطي انتخاب محافظ ليست واضحة.  ونظرا لطبيعة السياسة لمثل هذه الانتخابات سيكون من المستحسن ان يتضمن اكبر قدر من الوضوح في القانون الحالي. الانتخاب بالاغلبية (البسيطة او المطلقة) الى اخره.
17- المجلس يملك سلطة مهمة في تصديق التغييرات الادارية في المقاطعات - الفروع والقرى فيما يخص الاندماج والابتكار ، و كذلك بتغيرات  اسم المقر والحد. التفاصيل الدقيقة لكيفية هذه "الموافقة"ولكن طلبها و تنفيذها غير واضح.
18- اجراءات لتشكيل المجالس والمجالس المحلية : سيكون من الاحسن الاتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنشر رزنامة الانتخابات (عدد الايام( 120 او 60 يوما قبل يوم الانتخابات)) و هذا يحدد المواعيد الانتخابية والمواعيد النهائية في العملية الانتخابية.
19- عند تحديد موعد الترشيح, يجب ان يكون دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكثر تفصيلا- حتى ولو لمجرد الذكر ان المفوضية ستقوم بفحص المرشحين. ان نشر قوائم المرشحين الاولية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو عمل جيد. ومن ثم تتعقبها فترة الاعتراض والشكاوى. وبعد البت في الطعون من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, يتم نشر قائمة نهائية باسماءالمرشحين . اجراءات الطعون في قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  يجب الاشارة اليها وان تكون متوافقة مع قانون المفوضية .

20- تحت المادة 13 (4) ( موضوع للترجمة) يبدو ان مؤهل الترشح للمجلس يعرف ب " ان يكون من محافظة "(المادة 5 (8)" كمكان اقامته العادية. " مرة اخرى قد يكون لهذه النقطة اثر كبير في السياق الإنساني الحالي, و يسبب صعوبات في عملية التنفيذ للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. و كما يظهر في الترجمة الحالية بان المرشح الفردي يكمن ان يرشح نفسه في ( وحدة ادارية) واحدة . و ينبغي ان يصاغ النص كالتالي" اذا رشحوا في اكثر من مكان, و من ثم المكان التي ساد تسجيلهم في اولا. 

21- تضمن النص  حكما بشان سحب ترشيح مرشح تصل الى سبعة أيام قبل يوم الانتخاب.  هذا يقلل امكانية ازالة اسم المرشح من ورقة الاقتراع من ناحية عملية. اعتماد اضافي يمكن ان يقدم مزيدا من الوضوح، مثل:  إذاكان أي مرشح\مرشحة يريد ان يسحب اسمه لغرض استبعاد اسمه\اسمها من ورقة الاقتراع, يجب على المرشح اعلام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشكل خطي في موعد يسبق الموعد التي تحدده المفوضية في رزنامتها الانتخابية. و هذا يجب ان يكون متلائما مع انظمة المفوضية الحالية.
22- اضافة الى انه ,اذا انسحب المرشح في وقت غير مناسب, او مات فسيكون من المتحيل ازالة اسمه من ورقة الاقتراع, و عندها لا بد من القول بانه لن يتم احتساب اي اصوات لهذا المرشح. 

23- لم يحدد القانون الصيغة الانتخابية لتوزيع المقاعد على المجالس. الصيغة الحالية المنصوص عليها في البند 08/2004  في نظام المفوضية وترجى الى نظام التمثيل النسبي لدائرةانتخابيه واحدة (المادة 2.4) .  ان حفظ هذا النظام يظهر الشك في ضوء عدم التأكد من تطوير الاطار الاتحادي في العراق -المحافظات مقابل الاقليمي . بينما ورد في المادة 13 ما يحدد معالم نظام التمثيل وتحصر حدود الخيارات التي يمكن تنفيذها. الاشارة إلى فوز عضوية المرشح اذا حصلوا على اغلبية الاصوات الصحيحة, تعني " الفائز الاول ". بينما التغيير الى "تمنح المقاعد للمرشحين الاكثر تصويتا" تسمح بالمزيد من التعريف بالنظام الانتخابي إما ضمن الاطار القانوني الحالي او في تشريع منفصل. 

24- إنهاء العضوية: ان مصطلح "الاغلبية" في المادة 14 يحتاج الى مزيد من التعريف -بسيطة كانت أم مطلقة. تشير المادة 14 (5) الى "المطلقة" وبالتالي يفترض انه عند الاشارة الى اغلبية فانها تشير الى اغلبية مطلقة - ينبغي  طلب الايضاحات .

25- سجل الناخبين : لا توجد اشارة الى سجل الناخبين في مسودة القانو، وقد يكون من الافضل وضعه في قانون انتخابي مستقل. الا انه ينبغي على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تحمَّل  تصديق سجل الناخبين او جزءا منه لاستخدامه في الانتخابات.  وجعله متاحا للفحص العام في الاماكن العامة التي تحددها و بمدة  15 يوما قبل موعد الانتخابات على الاقل.
26- حل المجالس:  ان الانتخابات الوطنية الفرعية التي جرت حتى الان هي على مستوى المحافظات. و قد ورد ذكر انتخابات مجالس المحافظات في قانون الدولة للمرحلة الانتقالية على انها ستجري بالتزامن مع انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية  في عام 2005 . وبينما هذا هو ما حصل بالجمعية الوطنية الانتقالية بالفعل, انها انتقالية, حيث حدد قانون الدولة للمرحلة الانتقالية حلها و اعادة الانتخاب) بعد الاستفتاء على الدستور في 2005), غير انه  لم توضع اي ترتيبات انتقالية لمجالس المحافظات .ان هذا لم يوضع في عين الاعتبار حيث انه في ذلك الوقت طغى على التفكير السيلاسي توقع  تحقيق بيئة اكثر استقرارا على المستوى الوطني الفرعي  مع مستوى حكومي انشئ على مر فترة زمنية اطول. و نتيجة لهذا فان مجالس المحافظات التي انتخبت  في عام 2005  لم تخضع لاعادة الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور.  ولذلك فإن فترة ولاية المجالس الحالية لن تنتهي حتى عام 2009 . ولاجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات, يجب حل المجالس الحالية قانونيا.

تضمنت مسودة القانون أحكاما لحل كل مجلس:

- بطلب من كل  1\3 من اعضاء المجلس أو الاغلبية المطلقة في مجلس النواب (بناءا على طلب من المحافظ )- يتم اتخاذ قرار الحل بالاغلبية المطلقة داخل المجلس.

- او يقوم المجلس باتخاذ قرار سببي باغلبية الاصوات داخل المجلس, ( مطلقة او بسيطة لم تحدد) -  و لكن فقط في حالة ان يكون هناك انتهاك جسيم لواجبات المجلس او اخلال جسيم بالقانون. او اذا خسر اغلبية الاعضاء اهلية عضويتهم. او على طلب من 1\3 من اعضاء المجلس. 

27- عند حل المجلس.  سيشكل مجلس مؤقت الى حين انتخاب مجلس جديد. هذه الانتخابات يجب ان تجرى هذه الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ اصدار قرار الحل, والقانون هنا غير واضح في تحديد مدة هذا المجلس . المادة 15(4)  اما ان تكون صياغتها ضعيفة او اسيئت ترجمتها او كليهما .

28- ان المادة 15(6) زادت الوضع تعقيدا حيث انها تنص على أن لرئيس مجلس النواب دعوة مجالس المحافظات الى اجراء الانتخابات في وقت اقصاه 30 يوما من تاريخ اصدار قرار الحل.  من الممكن أن تكون الترجمة سيئة، ولعل المقصود ان رئيس مجلس النواب يطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد للانتخابات خلال 30 يومًا من تاريخ قرار الحل. (ولا بد ان تكون الفترة هي 60 يومًا من تاريخ اصدار قرار الحل استنادا الى المادة السابقة) .

29 –  المادة 49 تبدو  غير منسجمة مع بقية القانون, حيث ينص على ان للمحافظات المنتظمة في اقليم يجب ان تبدا في الاعلان عن  انتخابات المجالس في غضون 60 يوما من تاريخ سريان مفعول قانون المحافظات و من خلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . و ليبس فقط انه ينبغي النص على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, بل حتى لو كان هذا  يفسر  على انه تحديد  لتاريخ بدلا من اجراء انتخابات, غير انه, مقارنه مع المواد السابقة من القانون, لا يعطي اي معنى . والسؤال : هل هذه محاولة لملء الفراغ الذي احدثه التشريع السابق و التي لم تنص على المجالس الانتقالية , و بالتالي السعي في تحديد\فرض موعد الانتخابات .

30-  بلاضافة الى ان هذه المادة تسمح بان تجري انتخابات مجلس المحافظة في ايام مختلفة من ناحية تقنية, على المدى الطويل. بينما هي ليست مشكلة في حد ذاتها- و انه من الافضل اجراء الانتخابات في نفس اليوم.  و لا شك ان هذا سيكون قرارا سياسيا ترشده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. لذا فان هذه المادة قد لا تصلح ان تضمن في المسودة الحالية. وفي المقابل لم يتطرق القانون الى احكام تخص تحديد مواعيد الانتخابات الوطنية الفرعية ( الاقضية و النواحي).

31- المادة 34 تسمح للمحافظ باحالة قرار للمجلس  الى المجل، والطعن فيه امام المحكمة العليا .وليس هذا واضحا, اذا كان هذا الحق \ طريقة الاستئناف ينطبق كذلك على قرارات الحل  التي " لا تنسجم مع خطة الدولة العامة"، مع ان  تسييس الكثير من هذه الانواع من القرارات يمكن ان يؤثر في حل المجلس و بالتالي يؤثر على اي انتخابات جديدة.

32- ان القلق المتوقع هنا هو انه لا بد من حل كل مجلس قانونيا قبل عقد انتخابات المجلس الجديد. في ضوء ان المجالس الحالية منتخبة فان سلطة مجلس النواب لحلها محدودة  دون استخدام الالية الموضحة في المسودة .

33- الوحدات الادارية :  بينما كان القانون واضحًا بالنسبة للذين يمكنهم احداث تغييرات في الحدود الادارية ( المحافظ) والموافقة عليها (المجلس) فان الجدير بالذكرهو ان هذه الالية يمكن ان يكون لها تاثير في الاعداد التقني لاجراء اي استفتاء في كركوك أو أية منطقة متنازع عليها .

34- الموارد المالية و الكفاءات: يشير القانون الى عدد من المصادر المالية التي تفيد المحافظة ( المادة 25) , و خاصة " التبرعات و المنح المقدمة  الى المجالس" كذلك ينبغي على التعريف ان يضع حدا للتبرعات الشخصية (الكمية و المصدر) والاموال المستمدة من النشاطات غير المشروعة . الاموال المستمدة من " المنظمات الدولية غير الحكومية " ربما يجب ان تشمل الاشارة الى المنظمات الدولية غير الحكومية " المسجلة ".

إعداد


 الفريق الانتخابيّ التابع

 لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
بغداد، العراق


5 مارس/آذار 2007   
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